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1 - مقدمة :

إن
 كل عمل يقوم به الإنسان قد يعرضه للخطر لكن درجة الخطر تختلف حسب نوع العمل الذي يقوم به , فالمخاطر هي شيء يومي تواجه كل شخص أو عمل أو شركة , لذلك يجب على الإنسان أن يتوقع في عمله إمكانية حدوث أي خطر و يأخذ في الحسبان هذه المخاطر  ليخفف قدر الإمكان من الخسائر التي قد تصيبه من جراء تعرضه لها .
ويمكن أن نقول عن المخاطر بأنها سكر وملح الحياة, فالمخاطر تجلب معها حلاوة الحياة ومرارتها. 
وطالما أن اغلب أعمال الشركات مبنية على أساس التوقع إذا فان الشركات تتعرض لمخاطرة عدم حدوث الشيء الذي تتوقعه , فمعظم الشركات تهتم بتحقيق العوائد بأقل تكلفة, و العوائد التي تحققها الشركات متقلبة بشكل مستمر , وهي مستقبلية الحدوث , أي أنها من المحتمل أن تحققها في وقت لاحق وأيضا من المحتمل أن لا تستطيع تحقيق هذه العوائد و هذا ما يعرضها لخسائر كبيرة قد تؤدي لإفلاسها , لذلك يجب على الشركات أن تقوم بوضع خطط رئيسة وخطط بديلة تساعدها في تخفيض الخسائر قدر الإمكان, ومن خلال ذلك نلاحظ أن عمل الشركات هو كتلة من المخاطر . والمخاطر أحداث غير مرئية وغير مرغوبة في المستقبل .
2 - مفهوم الخطر المالي
يجب على الشركات عند اتخاذ أي قرار استثماري أو مالي, أن تحدد التكاليف والعوائد الناجمة عنه. 
ومهما تكن دقة هذا القرار المالي أو الاستثماري الذي ستأخذه الشركة, فإن هناك القليل من عدم التأكد حول العائد. ومن هذا المنطلق يكون الخطر هو درجة عدم تأكد الشركة من تحقيق العوائد التي تتوقعها.
وهنا يجب أن نميز بين كلمتي  خطر وعدم التأكد, فغالباً ما تستخدمان لتشيران إلى نفس المعنى, ولكن هناك فرق بينهما: 

ويعني عدم التأكد : عدم المعرفة الدقيقة بماذا سيحدث بالمستقبل 
حيث نلاحظ أنه يوجد عدم تأكد في كثير من أعمالنا لأنه لا يوجد أحد يعرف بدقة ما هي التغيرات التي ستتم في العديد من القضايا مثل, (قوانين الضريبة , طلب المستهلك , الاقتصاد, أو معدلات الفائدة)
بينما الخطر: هو مقدار عدم التأكد الموجود 
أي كلما كان عدم التأكد موجود بشكل أكبر كلما زاد الخطر, إذاً فالخطر هو درجة عدم التأكد.

من خلال ما سبق...

يمكن تعريف الخطر المالي: هو عدم انتظام العوائد المتوقعة , وتعود عملية عدم انتظام العوائد أساساً إلى حالة عدم التأكد المتعلقة بالتنبؤات المستقبلية.

أو هو احتمال حدوث حدث ما يؤثر على النتائج المتوقعة من الأعمال المؤداة .                                                          ويقاس الخطر بالانحراف المعياري للنتائج المحققة عن النتائج المتوقعة  

3 - أنواع المخاطر المالية:
هناك العديد من التصنيفات التي تواجهنا في تصنيف الأخطار المالية التي تواجه الشركات الدولية, إذ يمكن تقسيمها إلى مخاطر داخلية ومخاطر خارجية, كما يمكن تقسيمها إلى مخاطر منتظمة ومخاطر غير منتظمة, ومخاطر عامة ومخاطر خاصة, وسنعتمد تصنيف الأخطار المالية إلى مخاطر متعلق بالشركة ومخاطر متعلقة بالاقتصاد ككل. 
أولاً: مخاطر متعلقة بالشركة: وتضم: 

1. خطر التدفق النقدي 
2. خطر الاستمرار في أعمال المشروع 
3. خطر المبيعات 
4. الخطر التشغيلي

5. الخطر التمويلي 
6. خطر الإفلاس
7. خطر إعادة الاستثمار   
1 - خطر التدفق النقدي
هو خطر يحدث عندما لا تنتظم التدفقات النقدية من الاستثمار كما هو متوقع ويتم هذا عندما لا تنتظم التدفقات النقدية في الوقت المطلوب أو الكمية المطلوبة أوكلاهما 
2 - خطر الاستمرار في المشروع:

ويعني: (خطر عدم القدرة على متابعة تنفيذ أعمال المشروع), وينجم من عدم قدرة المشروع على مقابلة الالتزامات اليومية نتيجة عدم انتظام التدفقات النقدية, وهو من أثار خطر التدفق النقدي. 

3 - خطر المبيعات: 
ويؤثر على العوائد, والعوامل التي تؤثر على خطر المبيعات, تعتمد على الظروف الاقتصادية وأعمال المنافسين والأسعار وحجم المبيعات ويؤثر على التدفق النقدي.
4 - الخطر التشغيلي: 
وينجم عن مزيج تشكيل التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة, في هيكل الشركة المالي, ويؤثر على التدفقات النقدية. 

فكلما كانت التكاليف الثابتة أكبر من التكاليف المتغيرة كلما أضعف ذلك من قدرة الشركة من التحكم في التكاليف التشغيلية عند حدوث تغيرات في المبيعات 
إن مزيج التكاليف الثابتة والمتغيرة يعتمد بشكل كبير على نوع المشروع ....
مثال: التكاليف التشغيلية الثابتة تشكل الحصة الأكبر في التكاليف التشغيلية لشركة الطيران 
ـ لا يهم عدد المسافرين الذين يسافرون 
ـ شركة الطيران تحتاج إلى دفع الأجور (( للطيار , الوقود ))  
ـ التكاليف المتغيرة لشركة الطيران ( هي التكاليف التي تتغير تبعا لعدد المسافرين )
حيث تشكل جزءاً ضئيلاُ, مثل (( تكلفة الوقود الإضافية , تكلفة الوجبة ))   

أي أنه كلما كانت التكاليف الثابتة التشغيلية أكبر بالمقارنة مع التكاليف التشغيلية المتغيرة كلما كان الخطر التشغيلي أكبر, والعكس بالعكس. 
5 - الخطر التمويلي

هو الخطر المرتبط بكيفية تمويل الشركة لعملياتها 
أي إذا كانت الشركة تمول عملياتها عن طريق الاقتراض فإنها ملزمة بدفع أقساط القرض عند الاستحقاق ومثل هذه الالتزامات تزيد من مخاطرها المالية

أما إذا كانت الشركة تمول عملياتها من خلال المشاركة فإما أن تحصل على الأموال من خلال الأرباح المحتجزة أو من خلال اكتتابات جديدة فإنها تتجنب في هذه الحالة تحمل التزامات ثابتة
أي أنه كلما زادت تكاليف الالتزامات الثابتة ( الائتمان ’ القروض ) التي يتحملها المشروع كلما كان الخطر المالي أكبر.
6 - خطر الإفلاس 
كلما زاد قلق الشركات من عدم قدرتها على دفع الالتزامات المترتبة عليها كلما اقتربت من خطر الإفلاس.

ينتج خطر الإفلاس من العوامل التالية:

الفشل في الالتزام بأي شروط متفق عليها 
الإفلاس بسبب أي عوامل أخرى مثل السرقة.. 
يتأثر خطر الإفلاس بخطر الاستمرار في عمل المشروع وخطر المبيعات والخطر التشغيلي ) والخطر التمويلي 
وبالتالي يجب أن نأخذ بعين الاعتبار آثار القرارات المالية والتشغيلية على خطر الإفلاس 
7 - خطر إعادة الاستثمار 
من احد أنواع الخطر هو عدم التأكد الذي ينتج من إعادة استثمار التدفقات النقدية ويطلق عليه خطر إعادة الاستثمار 
مثال: بفرض انك اشتريت سند خزانة أمريكي يستحق بعد خمس سنوات , لن تواجه خطر الإفلاس لان الحكومة الأمريكية ببساطة ستطبع المزيد من النقود وتدفع لك معدل الفائدة والمبلغ الأصلي للسند.

هل هذا يعني انك لن تواجه أية مخاطر عند شراؤك لمثل هذا السند ؟ 
لا , عليك أن تقوم بعمل ما عند حصولك على دفعات الفوائد ومن ثم حصولك على المبلغ الأصلي عندما يستحق مثل إعادة استثمارهم في مكان آخر.

وبفرض انه هبط العائد من هذا الاستثمار فانك لن تستطيع استثمار دفعات الفوائد , وتحصل على نفس العائد الذي كنت حصلت عليه من السند.
ثانياً: مخاطر متعلقة بالاقتصاد: 
وهي مخاطر البيئة الاقتصادية التي تعمل فيها الشركة. وتضم: مخاطر سعر الصرف و مخاطر سعر الفائدة
1 - خطر العملة أو (خطر تقلبات أسعار الصرف )
تواجه الشركات الدولية هذا النوع من الخطر بشكل كبير, حيث تقوم باستثمار ما ونحصل على عوائده بعملة أخرى. وبالتالي فان هناك خطر تغير سعر هذه العملة بالنسبة لعملتها المحلية. ونطلق على خطر التغير في قيمة العملة بخطر سعر الصرف. 
وبهذا نجد أن خطر سعر الصرف هو أن قيم العملة المحلية بالنسبة للعملات الأجنبية ستتغير في المستقبل وهذا ما يغير من قيمة التدفقات النقدية المستقبلية.

يرى " الدكتور عرفان تقي الحسني " بان مخاطر سعر الصرف هي المخاطر التي تنشا نتيجة التقلبات أو التغيرات العكسية المحتملة في أسعار صرف العملات أو في المراكز المحتفظ بها من تلك العملات.
فإذا كان البنك يحتفظ بموجودات من عملة معينة أكبر من المطلوبات من نفس العملة فإن الخطر يكمن في انخفاض سعر الصرف ، وإذا كان العكس أي أن البنك يحتفظ بمطلوبات من عملة معينة أكبر من الموجودات فإن الخطر يكمن في ارتفاع أسعار الصرف لهذه العملة.
وقد يقود التغير في أسعار صرف العملات إلى حدوث ثلاثة أنواع من الانكشافات و هي : 
1 - الانكشاف المحاسبي: 
يحدث عادة عند تحويل البيانات الواردة في القوائم المالية من عملة البلد المضيف إلى عملة البلد الرئيسي للشركة الأم أو إلى أية عملة لها استخدامات واسعة دوليا ( ين , المارك , اليورو , الجنيه الإسترليني , الدولار و غيرها ).

حيث تحصل تغيرات في أسعار صرف العملة الوطنية للبلد المضيف تجاه أية عملة من العملات الدولية 
2 - انكشاف التبادل:
يتم بفعل التغير في قيم الحسابات المدينة والدائنة نتيجة تغيير أسعار صرف العملة ما بين فترتي الالتزام والسداد.

حيث يحصل في بعض الحالات أن تتحسن أوضاع صرف العملات المحلية حيال العملات الأجنبية المعتمدة عند تاريخ السداد بينما لم تكن كذلك عند فترة التعاقد أو الالتزام.

لذلك يجب الاتفاق بين الطرفين إما على أساس الوسط المحاسبي لسعر الصرف عند الالتزام وعند السداد 
أو على أساس سعر الصرف السائد عند الالتزام والتعاقد , أو على أساس سعر الصرف عند السداد 
3 - الانكشاف الاقتصادي

يحصل في العادة نتيجة الارتفاع المفاجئ النسبي في أسعار عملة احد البلدان مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المصدرة أو المعدة للتصدير وهذا يضعف من قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية ويجعل الإقبال عليها محدودا مما ينعكس بشكل مباشر على قيمة تعاملات الشركات المصدرة.

حيث تواجه هذا الوضع عادة الشركات الأمريكية واليابانية بسبب التبادلات في أسعار صرف العملات المصطنع أو التلقائي 
في حال تغير سعر الصرف ما بين عملتين فان تحويل القوائم المالية من عملة البلد المضيف إلى عملة بلد الشركة الأم سيؤدي إلى حدوث إما ربح أو خسارة عند الإعداد النهائي للقوائم المالية الموحدة في نهاية السنة المالية لدى الشركة الأم . وهذه الفروقات ما بين القوائم المالية ( الربح أو الخسارة ) بسبب التحويل لا تعني الزيادة أو النقصان في التدفقات النقدية الحقيقية بل تمثل ربحا أو خسارة على الورق فقط لكنها تتحقق فعلا عندما يتم البيع فعلا 

إن أثر تغير أسعار العملة على التبادل يحدث إذا قامت الشركة بتحصيل حساباتها بموجب عملة أجنبية  نشأت عن تبادل تجاري أو أية تعاملات تمت في الخارج , لكن اثر الانكشاف الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الميزة التنافسية التي تتمتع بها الشركة في الأسواق الخارجية ا والى ضياع أسواق تقليدية خلال فترة زمنية طويلة , لكن قد تلجأ الشركات الدولية التي تفقد بعض أسواقها بسبب ارتفاع أسعار عملتها إلى الاستثمار في نفس الأسواق التي افتقدتها بسبب زيادة صادراتها إليها 
ولهذا تلجأ المصارف المركزية وخاصة في الدول المتقدمة إلى المحافظة على مستوى الاستقرار في أسعار عملاتها كي لا تتأثر من جراء الارتفاع أو الانخفاض عمليات التبادل التجاري بين الدول استيرادا وتصديرا

إن خطر سعر الصرف يمكن أن يكون مفيداً ويمكن أن يكون ضاراً, كما يقول: Gunter Dufy and Ian H. Giddy   هو: "ربح أو ( خسارة ) محتملة يحدث كنتيجة لتغير سعر الصرف ". 
فعلى سبيل المثال إذا امتلك فرد ما سهم في شركة يابانية , فانه سوف يخسر إذا انخفضت قيمة الين الياباني, ويربح إذا ارتفعت قيمة الين الياباني.

ويمكن للشركات الدولية التخفيف من مثل هذا الخطر, من خلال استخدام ما يعرف بالعقود المستقبلية كما يقول Dufy and Giddy:التي تعطي أسعارها ( قيمها) للشركة أو المؤسسة المالية إشارات عن توقعات السوق لاتجاه العملات.

وهذه العقود تمنح الشركة القدرة على منع التغيرات المتوقعة , و بالتالي فان المفهوم الأفضل لخطر سعر الصرف ( بحسب العالمان ) هو التغيرات غير المتوقعة في سعر الصرف.
كما يؤثر صعود وهبوط العملات على الشركات الدولية من خلال إحداث تغيير في القوة الشرائية للوحدات, وهذا يؤثر في أسعار شراء المدخلات وبيع المخرجات. 

ومن الأسباب التي تؤدي إلى تدهور أسعار صرف عملة بلد ما هي العجوزات المستمرة في موازين المدفوعات, وعدم إتباع سياسات مالية رشيدة مما يؤدي إلى زيادة الاقتراض الحكومي وينشأ عنه ضغوطات تضخمية على الاقتصاد, أسعار البورصات العالمية, الأوضاع الاقتصادية والسياسية والعسكرية.  

وتسعى غالبية دول العالم إلى تحقيق الاستقرار في أسعار صرف عملاتها الوطنية لاستبعاد حدوث هزات اقتصادية لديها, وربما تستخدمانها كوسيلة اقتصادية هامة, إذ نلاحظ أن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان تعمدان إلى تخفيض أسعار عملتيهما من اجل تشجيع صادراتهما وخاصة في الفترة التي يحدث فيها خلل كبير في ميزان مدفوعات كل منهما. 
إذا حتى السعي إلى استقرار أسعار صرف العملات ليس قاعدة على الصعيد الدولي 

2 - خطر التضخم

يعرف التضخم بأنه " الزيادة العامة في المستوى العام للأسعار الناشئة عن وجود فجوة بين حجم السلع والدخل النقدي المتاح للإنفاق " وأصبح الارتفاع في الأسعار نتيجة عجز أو قصور السلع سواء أكان هذا العجز يعود إلى انخفاض الإنتاج أم إلى سوء توزيع الاستثمارات أم إلى نقص في الإنتاج الزراعي, أو هو خطر ارتفاع مستوى الأسعار بشكل غير متوقع 


وفي اتجاه آخر, اعتبر بعض الاقتصاديين أن التضخم يعني عدم استقرار الأسعار عند مستوى معين (بل يعني ارتفاع الأسعار بشكل مستمر). مثل:
حقق سعر النفط في ارتفاعا كبيرا ولازال سعره يتأرجح منذ عام 2003، حيث تواصل الارتفاع إلى أن تجاوز السعر أكثر من 147 دولارا للبرميل في عام 2006.
ارتفعت أسعار المواد الأولية الداخلة في الصناعة أو في البناء مثل الحديد والألمونيوم والنحاس والإسمنت وغيرها والتي ارتبط زيادة الطلب عليها بمعدلات عالية من النمو الاقتصادي في كثير من الدول النامية مما انعكس في ارتفاعات قياسية في أسعار هذه المواد بشكل أصبح يؤثر على كلف الإنتاج، ويرفع بالتالي وبشكل كبير من مستويات التضخم على مستوى العالم. 
ارتفعت أسعار المواد الغذائية والأساسية منها خصوصا مثل الأرز والقمح والذرة وغيرها والتي ارتفعت أسعارها خلال العقد الأخير وبشكل غير مسبوق.
التضخم المرتفع يؤدي إلى ( تآكل قيمة الأصول , انخفاض القوة الشرائية للعملات الوطنية , ارتفاع الأسعار الحاد  وتراجع سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الأخرى) مما يستدعي من الدول إتباع سياسات صارمة لمعالجة هذا النوع من المشكلات.

 مثل:(سحب العملة الوطنية من التداول في الأسواق واستثمارها في أصول عقارية , رفع أسعار السلع والخدمات لامتصاص الفائض من السيولة النقدية , تخفيض الإنفاق الإداري وتقليص الدعم على السلع الأساسية و فرض ضرائب إضافية على بعض النشاطات) والسياسة الأهم هي العمل على تفعيل السياسات النقدية والمالية والاقتصادية الهادفة إلى تحسين الوضع الإنتاجي والتسويقي للسلع والخدمات المحلية من خلال التركيز على الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة مما يقود إلى زيادة الصادرات وتقليص العجز في ميزان المدفوعات مما يؤدي إلى تحقيق تراجع ملحوظ في معدلات التضخم وتحسن في أسعار صرف العملات الوطنية وتحسين قدرتها الشرائية. 
والشركات الدولية تتهيب الدخول إلى البلدان التي تسود فيها معدلات تضخم مرتفعة إلا بالشروط التي تستطيع من خلالها المحافظة على ممتلكاتها وتحقيق العائد المناسب  لها. 
يرى بعض المحللين الاقتصاديين إن التضخم لم يعد مشكلة رئيسية على المستوى العالمي و خاصة بالنسبة إلى الدول المتقدمة التي لا يتعدى فيها معدل التضخم حدود 1 ــ 3 % على اعتبار أن سياسات التحرير الاقتصادي و التجاري وتداعيات العولمة بالنسبة للدول الصناعية قد وحد إلى حد كبير معدلات التضخم في هذه الدول وجعلها متقاربة نتيجة السياسات المالية و النقدية و الاندماجات والشراكات في ما بين المؤسسات الإنتاجية والخدمية  وخاصة في مجموعة  دول الاتحاد الأوربي التي تسعى إلى تنميط وتوحيد كافة سياساتها الاقتصادية. 
آثار التضخم على الشركات الدولية:
1 - إذا كان المشروع قد وقع عقدا لشراء المواد الأولية لفترة طويلة ومن ثم ازدادت مستويات الأسعار فانه يستفيد من هذا الارتفاع ويخسر المورد وهذا يعني أن الشركة تدفع للمورد عملة اقل. 

2 - إذا اقترضت الشركة الأموال من خلال إصدار سند طويل الأجل ومعدل فائدة ثابت وازدادت بعد ذلك مستويات الأسعار فان الشركة تستفيد من ارتفاع مستوى الأسعار ويخسر المقرضون لأنهم يحصلون على عوائد قوتها الشرائية اقل. 
3 - يؤدي التضخم إلى إعادة توزيع الدخل في صالح الطبقات الاجتماعية الأكثر غنى, القليلة العدد, مما يحدث مزيداً في التفاوت في توزيع الدخل بين الطبقات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة, كما يعيد توزيع الثروة القومية بطريقة عشوائية, ويؤثر في اتجاهات الاستثمار القومي عن طريق سوء توجيه الاستثمار إلى المجالات التي تدر ربحاً سريعاًَ وتتميز بسرعة دوران رأس المال, ودون تشجيع الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية المنتجة للسلع المادية.
4- يؤدي التضخم إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود الذي ينعكس على انخفاض الدخول الحقيقية للقاعدة العريضة من المجتمع, وخاصة ذوي الدخل الثابت والمنخفض (عمال, موظفين, مستخدمين), الأمر الذي يؤثر في الادخار القومي فينخفض مستوى الادخار. 

5 - يؤدي الارتفاع المستمر للأسعار إلى تشجيع الاستيراد وإعاقة نمو صناعات التصدير, وينعكس ذلك في استمرار الاختلال في ميزان المدفوعات الذي يؤثر في القيمة الخارجية للعملة الوطنية (سعر الصرف), وينعكس ذلك على الأوضاع المالية للشركات الدولية.
6 - يعوق تدفق رأس المال  ويؤثر سلبياً على نوع المشروعات التي يمكن أن تتوجه إليها الأموال الأجنبية للاستثمار فيها, فيوجهها إلى الاستثمارات غير المنتجة, والتي لا تخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
7 - طالما أن الاقتصاد يتعرض إلى التضخم فهو يتعرض إلى الكساد (الركود ) الذي ينشأ من تزايد معدلات التغير في تدفقات السلع والمنتجات عن معدلات التغير في تدفق التيار النقدي, بمعنى أن هناك نقصاً في حجم الإنفاق الكلي (الطلب الكلي) والمتوقع حصوله عند مستوى التشغيل الكامل عن حجم الإنفاق الكلي الضروري لتحقيق مستوى التشغيل الكامل نفسه, ومن ثم سوف يعاني الاقتصاد من الانخفاض المستمر في الأسعار نتيجة تزايد مستوى الإنتاج عن مستوى الطلب الكلي وتكدس المخزون السلعي, ومن ثم ظهور البطالة ممثلة بوجود قوة عاملة فائضة عاطلة عن العمل, وهكذا لا يتحقق التوازن في الاقتصاد عند مستوى التشغيل الكامل, بل يتحقق عند مستوى أقل منه, ويدفع الكساد باتجاه خروج الشركات الدولية من السوق, أو تجنب مثل هذه الأسواق.
8 – إن ترافق ارتفاع معدلات التضخم وازدياد نسب البطالة يؤثران بشكل كبير على القدرة الشرائية للأفراد ويخفضان القيمة الحقيقية للنقود, وهذا يؤدي إلى تدني دخول الأفراد, وهذا يؤثر على الاستهلاك.

لذا تهتم إدارات شركات الأعمال الدولية كثيراً بمسألة دخول الأسواق الأجنبية التي يكون فيها معدلات التضخم ونسب البطالة في حدودها الدنيا. 
التضخم في الاقتصاد السوري
ـ ونشير هنا إلى فكرة هامة هي أن على رجل التسويق الدولي أن يدرس بدقة وعناية وعمق معدل التضخم في السوق المستهدف والأسباب الناتجة عنه, وعليه ألا يبني كامل اعتماده على الأرقام الحكومية وحدها والتي ربما يمكن أن تكون مضللة 
والمثال التالي يوضح ذلك ..
نشر المكتب المركزي للإحصاء في سورية أن معدل التضخم بلغ 2,8% في الاقتصاد وبنظرة أولية على هذا الرقم فانه يشير إلى أن السوق السورية سوق جيدة ومعدل التضخم فيها منخفض مما يشجع على الاستثمار وجاذب للاستثمارات الأجنبية:
لكن وبدراسة هذا الرقم نجد ما يلي :
ـ إن هذا الرقم اعتمد على اعتبار أن سنة الأساس هي عام 2008 لكن عام 2008 لا تصلح إطلاقا لجعلها سنة أساس لقياس التضخم كما أشار الدكتور" عابد فضلية " وذلك لان معدلات التضخم خلال عام 2008 كانت معدلات مرتفعة وقياسية واستثنائية وبالتالي فالأرقام الناتجة عنها ستكون مضللة ولا تعكس الواقع على الإطلاق بسبب ارتفاع أسعار النفط والغذاء عالميا لمدة لا تقل عن ستة أشهر , وعليه فالقياس على عام 2008 غير موضوعي وغير سليم

والشيء الصحيح هو تحديد معدل التضخم في الاقتصاد السوري بالمقارنة مع عام 2005 كسنة أساس حيث سيكون معدل التضخم المتراكم حتى عام 2009 اكبر بكثير من الرقم السابق واعتماد عام 2008 كسنة أساس يبدو انه يعكس رغبة في تخفيف حدة ارتفاع التضخم في الاقتصاد  


ويشير الدكتور فضيلة إلى أن سبب مشكلة التضخم في سورية هو ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج, كما أن ليس سببه قصور العرض عن الطلب و إنما ارتفاع التكلفة , وإذا كان للكتلة النقدية دور في تضخم عام 2008 إلى جانب الأسباب الداخلية الأخرى , فان العوامل الخارجية التي يعد دخول الاستثمارات الأجنبية احدها زالت في 2009 بنسبة كبيرة , على حين بقيت العوامل الداخلية وتفاقمت وهي التي أدت إلى ارتفاع نسبة التضخم خلال عام 2009 مقارنة مع 2008.   


وتركز تضخم 2009 بشكل أساسي في " أسعار سلة المستهلك وهذا يعني إضرار أكثر بمتوسطي وضعيفي الدخل لكون أسعار السلع الرأسمالية والعقارات والسلع الرفاهية قد انخفضت في 2009 مقارنة بعام 2008.
الأسباب الداخلية للتضخم مازالت مستمرة ومنها :
1 ـ رفع أسعار المازوت الذي اثر بشكل موجع على ارتفاع تكاليف إنتاج كل أنواع السلع والخدمات في سورية , وبالتالي على أسعار السلع والخدمات النهائية بكل مناحي الحياة الاقتصادية 
2 ـ تحرير أسعار الأسمدة خلال السنتين الماضيتين اثر بشكل كبير على الزراعة السورية 
3 ـ وجود احتكار القلة في السوق السورية لأهم السلع الغذائية وسلع البناء و الأعلاف , ومن هذه السلع " السكر والرز والشاي والأخشاب والحديد ومواد البناء والأعلاف المستوردة " وهذه الأنواع هي الأهم للشريحة الأعرض للمواطنين السوريين 
واحتكار القلة يعني " إن بضعة منتجين أو مستوردين يسيطرون عليها منذ سنين طويلة وحتى الآن " ويمكن أن يوجد بين هذه القلة تنسيق بالتسعير فينقلب هذا الاحتكار إلى احتكار مطلق

وبالتالي فإن الشركات الدولية التي ترغب بدخول السوق السورية أن تحدد مدى تضرر الشريحة التي تريد أن تستهدفها بمعدلات التضخم, وتدرس هذا الأمر بعناية, قبل اتخاذ أي قرار  . 
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